
المملكة المغربیة            الحمد � وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 06/840

قرار رقم : 07/643  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 22 شتنبر 2006 التي قدمھا السید حسن أورید بصفتھ والي جھة مكناس ـ تافیلالت ،
عامل عمالة مكناس ، في مواجھة السید أحمد الطاھري، طالبا فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري یوم 8 شتنبر2006 ، لتجدید ثلث أعضاء
مجلس  المستشارین ، في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات ، لجھة مكناس ـ تافیلالت ، وأعلن على إثره

انتخاب السیدین أحمد الطاھري والعلمي التازي عضوین في مجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة ، بتاریخ 7 نونبر2006 ، والمدلى بھا من طرف الطاعن ، بعد أن منحھ المجلس
الدستوري أجلا إضافیا ، للإدلاء بباقي المستندات المؤیدة لأسباب الطعن الواردة في عریضتھ ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین ، لدى تلك الأمانة العامة ، بتاریخ 28 دیسمبر 2006 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة الثالثة ، المودعة بالأمانة العامة في 20 فبرایر 2007 ، لورودھا خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري في النازلة یومي 6 و13 مارس 2007 ، والمسجلة بالأمانة
العامة بتاریخ 10 أبریل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا ، وعلى الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 الخاص بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بالمناورات التدلیسیة :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في كون العملیات الانتخابیة المطعون فیھا وفي نتائجھا لم تكن حرة ، وأفسدتھا مناورات تدلیسیة ، بسبب التأثیر على
إرادة الناخبین بشراء الذمم ، أو غیره من الوسائل غیر المسموح بھا قانونا، بل الموصوفة وصفا جنائیا ، مما تسبب في عدم تساوي الفرص أمام
المرشحین ، نتیجة إساءة استعمال المطعون في انتخابھ السید أحمد الطاھري لحقھ الانتخابي ، بتوزیع الأموال والھبات والمنافع ، على بعض
الناخبین ، فأفسد بذلك العملیة الانتخابیة ، التي كان مفترضا أن تتم في إطار الشفافیة والمصداقیة والنزاھة ، مبددا بذلك الآمال التي كانت معقودة
على أن تكون انتخابات تجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین ، تجلیا لممارسات دیمقراطیة ، تساھم في إفساح المجال أمام المصوتین لیختاروا

بحریة وشفافیة ممثلیھم في الغرفة الثانیة ؛

وحیث إنھ یستفاد من خلال الاطلاع على محاضر المكالمات الھاتفیة ، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري والتي تم التقاطھا للمطعون في
انتخابھ السید أحمد الطاھري ، بناء على أمر صادر من السید قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بمكناس ، ومن مقارنة ھذه المحاضر مع محاضر
الاستنطاق الابتدائي والتفصیلي للمطعون في انتخابھ وبعض المقربین لھ ، المدلى بنسخ منھا ، وفحص فحواھا والعبارات الصریحة والضمنیة
الواردة فیھا ، والوقوف على تناقضات التصریحات المضمنة بھا ، أن تلك المكالمات التي تمت مع عدة أشخاص ناخبین وموظفین في غرفة
التجارة والصناعة والخدمات كشفت أن السید أحمد الطاھري سلك عدة سبل محاولا من خلالھا ، استمالة الناخبین بواسطة تقدیم منافع عینیة ، كما

حاول الاحتفاظ بمجموعة منھم ، بمكان خاص من أجل الاستحواذ على إرادتھم وضمان تصویتھم لھ ؛

وحیث إن الأفعال المذكورة أعلاه ، أصدرت بشأنھا المحكمة الابتدائیة بمكناس حكما بتاریخ 30 نوفمبر 2006 تحت عدد 1574 قضت فیھ بإدانة
المطعون في انتخابھ السید أحمد الطاھري من أجل جنحة محاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبین بفضل ھدایا وتبرعات ، والحكم علیھ
بسنة حبسا وغرامة قدرھا (خمسون ألف درھم) ، وبحرمانھ من التصویت لمدة سنتین ، ومن حق الترشح للانتخابات لمدتین انتدابیتین اثنتین
متوالیتین ، وأیدت محكمة الاستئناف ھذا الحكم بمقتضى قرارھا الصادر یوم فاتح فبرایر2007 تحت عدد 843 وخفضت العقوبة الحبسیة إلى مدة

ستة أشھر حبسا موقوف التنفیذ ؛



وحیث ، إنھ من خلال ما سبق بیانھ ، یتضح أن الأفعال المشار إلیھا أعلاه ، تبعث على عدم الاطمئنان لصدق ونزاھة الاقتراع ؛

وحیث ، إنھ لم یثبت ، لا من وثائق الملف ولا من البحث الذي قام بھ المجلس الدستوري یومي 6 و13 مارس2007 ، أن الممارسات المشار إلیھا
أعلاه والمنافیة للقانون ، قد اتسع نطاقھا لتشمل غیره ؛

وحیث إنھ ، استنادا إلى كل ما سلف بیانھ ، یتعین التصریح بإلغاء انتخاب السید أحمد الطاھري عضوا بمجلس المستشارین ، وإجراء انتخابات
جزئیة ، بناء على أحكام المادة 53 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي بإلغاء انتخاب السید أحمد الطاھري عضوا بمجلس المستشارین ، على إثر الاقتراع الذي أجري یوم 8 سبتمبر 2006 ، في نطاق
الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجھة مكناس ـ تافیلالت ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من  قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین ، وإلى الأطراف ، وبنشره بالجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 19 جمادى الثانیة 1428 (5 یولیو2007)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري          عبد اللطیف المنوني       إدریس لوزیري        عبد القادر القادري 

عبد الأحد الدقاق          ھانيء الفاسي            صبح الله الغازي       شبیھنا حمداتي ماء العینین 

لیلى المریني              أمین الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشید


